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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الحادية والخمسون

        ٢٠١٨تموز/يوليه  ١٣ -حزيران/يونيه  ٢٥نيويورك، 
  الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية)  تقرير    

  عن أعمال دورته الثانية والثلاثين
      )٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر  ١٥-١١(فيينا، 

    مقدِّمة  -أولاً  
بدأ الفريق العامل الســـــادس، في دورته الحالية، عمله على إعداد مشـــــروع دليل عملي   -١

 بما حســ)، مشــروع "الدليل العملي"لقانون الأونســيترال النموذجي بشــأن المعاملات المضــمونة (
وفي تلك الدورة، كان  )١().٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١-٣اللجنة في دورتها الخمســــين (فيينا، ه قرَّرت

بشـــأن المعاملات  القانون النموذجي مَن يســـتعملونهناك تأييد في اللجنة لتقديم إرشـــادات إلى 
مين المعاملات والقضـــــــاة والمحكَّ  في طرافالأ ومنهم مثلاً( المضــــــمونة ("القانون النموذجي")

ستفادة إلى أقصى حدٍّ بغية الان) وذلك والإعسار والأكاديمي وومدير وواضعي اللوائح التنظيمية
  )٢(.قوانين المعاملات المضمونة من
تقديرية واســــعة في تحديد نطاق  صــــلاحيةالفريق العامل  أن يُمنَحواتفقت اللجنة على   -٢

مشــــــروع الدليل العملي يمكن أن يتناول  أنَّ وعلىمشــــــروع الدليل العملي وهيكله ومحتواه، 
القانون  بمقتضـــىالمســـائل التالية: (أ) المســـائل التعاقدية (مثل أنواع المعاملات المضـــمونة الممكنة 

 )؛ و(ج) مســائل التنظيمالضــمانة الرهنيةالنموذجي)؛ و(ب) المســائل التعامُلية (مثل تحديد قيمة 
بأغراض  كضــــمانات رهنية وافيةوجودات المنقولة معاملة الم تقتضــــيالتي  الظروف(مثل  الرقابي

                                                           
  .٤٤٩و ٢٢٧ تان)، الفقرA/72/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم   )١(  
 .٢٢٢المرجع نفسه، الفقرة   )٢(  
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ـــائل بالتمويلات المقدَّمة ل؛ و(د) المســـائل المتعلقة )الرقابي التنظيم لمنشـــآت الصـــغرى (مثل المس
  )٣(المتعلقة بإنفاذ المصالح الضمانية).

    
    تنظيم الدورة  -ثانياً  

، دورته الثانية عقد الفريق العامل، الذي كان مؤلفاً من جميع الدول الأعضــــــاء في اللجنة  -٣
ثلو الدول التالية . وحضر الدورة مم٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر  ١٥إلى  ١١والثلاثين في فيينا من 

ا، إندونيسيا، كوادور، ألمانيإالاتحاد الروسي، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، الأعضاء في الفريق العامل: 
يا، تشيكيا، جمهورية كوريا، إيطاليا، البرازيل، بلغاريا، بنما، بولندا، بيلاروس، تايلند، تركأوغندا، 

البوليفارية)، -زويلا (جمهوريةرومانيا، الســلفادور، ســويســرا، شــيلي، الصــين، فرنســا، الفلبين، فن
انيا العظمى وأيرلندا المتحدة لبريط كندا، كولومبيا، الكويت، كينيا، ماليزيا، المكســــــيك، المملكة

  .الشمالية، الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
ة القوميات)، المتعدد-بلجيكا، بوليفيا (دولة حضــــــر الدورة مراقبون عن الدول التالية:و  -٤

ستان، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربي سبيرو، تركمان ، جمهورية الكونغو وريةة ال
  .، سلوفاكيا، قبرص، مالطة، المملكة العربية السعوديةالديمقراطية

 حضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:و  -٥

  : البنك الدولي؛المتحدةمنظومة الأمم   (أ)  
  : المصرف الأوروبي للاستثمار؛المنظمات الحكومية الدولية  (ب)  
ســــــات القانونية : مركز الدراالمنظمات الدولية غير الحكومية المدعوَّة من اللجنة  (ج)  

ية لشـــركات ، الرابطة الدول(CFA) ، رابطة التمويل التجاري(CEDEP) والاقتصـــادية والســـياســـية
، معهــد )EUFو FCI( العوملــة واتحــاد رابطــات العوملــة والتمويــل التجــاري في الاتحــاد الأوروبي

يا والمحيط الهادئ(III) الإعســـــــار الدولي ــــــ ية لآس قانون ركز الوطني ، الم(LAWASIA) ، الرابطة ال
  .(NLCIFT) للأبحاث القانونية من أجل التجارة الحرة فيما بين البلدان الأمريكية

  وانتخب الفريق العامل عضوَي المكتب التاليين:  -٦
  (أستراليا) كراويتالسيد بروس   :الرئيس  
  (البرازيل) ريبلالسيد أندريه جواو   :المقرِّر  

عمال (جدول الأ A/CN.9/WG.VI/WP.74وعُرضـــت على الفريق العامل الوثيقتان التاليتان:   -٧
لنموذجي مشــروع دليل عملي لقانون الأونســيترال ا( A/CN.9/WG.VI/WP.75المؤقَّت المشــروح)، و

  ).بشأن المعاملات المضمونة: القائمة المشروحة للمحتويات
  وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -٨

 افتتاح الدورة والجدولة الزمنية للجلسات.  -١  

 انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  

                                                           
  .٤٤٩و ٢٢٧ تانالمرجع نفسه، الفقر  )٣(  
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 إقرار جدول الأعمال.  -٣  

 ضمونة.مشروع دليل عملي لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات الم  -٤  

  الأعمال المقبلة.  -٥  
  مسائل أخرى.  -٦  
  اعتماد التقرير.  -٧  

    
  المداولات والمقرَّرات  -ثالثاً 

 
نظر الفريق العــامــل في مــذكِّرة من الأمــانــة عنوانهــا "مشــــــروع دليــل عملي لقــانون   -٩

مة المشــــــروحة للمحتويات" الأونســــــيترال النموذجي  قائ بشـــــــأن المعاملات المضــــــمونة: ال
)A/CN.9/WG.VI/WP.75 .ويرد في الفصـــل الرابع أدناه عرض لمداولات الفريق العامل وقراراته .(
أولى لمشــــروع الدليل العملي وأن صــــيغة  إلى الأمانة أن تعدَّفي ختام دورته  الفريق العامل طلبو

 شــاوراتالمواتُّفق على أن تُتاح للأمانة المرونة في إجراء المزيد من  .التي أجراها داولاتالمتُضــمِّنها 
مع الخبراء المهنيين والممارســـين في المجالات ذات الصـــلة بالموضـــوع وفي تنظيم بنية النصـــوص في 

  عملي.ال  ذلك المشروع الأول لصيغة الدليل
  

مشروع دليل عملي لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات   -رابعاً  
    المضمونة

   ١٥إلى  ٥، الفقرات من A/CN.9/WG.VI/WP.75( الاعتبارات الأولية  -ألف  
    )٨٤إلى  ٧٥ومن 
المرونة بكذلك اللجنة و أســـندتها إليهذُكِّر الفريق العامل في مســـتهل مداولاته بالولاية التي   -١٠

دِّد على أن ومحتوالبنيوي وهيكله  التي منحته إياها في تحديد نطاق مشــــروع الدليل العملي اه. وشــــُ
قانون النموذجي ال محدد يتطرق إليها على نحو لالفريق العامل الحذر في تناول المســائل التي يتوخى ا

رج بالضــرورة ضــمن لأنها قد لا تند الصــادر عن الأونســيترال ("دليل الاشــتراع")، ودليل اشــتراعه
ول الغرض من مشروع حعلى ذلك، أجرى الفريق العامل مناقشة أولية  ءًوبنا .الولاية المسندة إليه

التي يعتزم الفريق  طريقةبشــأن الالخاصــة بالعمل الدليل العملي بغية التوصــل إلى بعض الافتراضــات 
  .إعدادهأعمال  السير قُدماً فيالعامل اتباعها في 

إعــداد تعليق رسمي على القــانون  غرض الفريق العــامــل ليس أنَّ لوحظ عمومــاًقــد و  -١١
ومنهم على ســـبيل المثال المعاملات المضـــمونة ( لمســـتعمليالنموذجي، بل تقديم إرشـــادات عملية 

 ،تلك المعاملاتها التي تمســـــُّ ضـــــمونة، والأطراف الأخرى ذات الصـــــلة الأطراف في المعاملات الم
شار شترعت القانون النموذجي، أو التي تنظر في وتلك الأطراف القانوني وومست ن) في الدول التي ا
دِّد على أ اشــــتراعه. القانون  بوضــــوح كيف يعمل بيِّنيأن الهدف الرئيســــي من الدليل هو  نَّوشــــُ

ستعملينلالنموذجي وكيف يمكن  ستفيدوا  لم صة  من إعمالهالمحتملين أن ي صفة خا (مع التركيز ب
تاح في إطار القانون النموذجي). وعلاوة على ذلك، تُوف لمعاملات التي ســلعملية لفرص االعلى 
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سع سالغرض الرئيسي الآ نَّأ فقد ارتُئي على نطاق وا الفجوة  دُّخر من مشروع الدليل العملي هو 
  بين القانون والممارسة التجارية. 

  
    الجمهور المستهدف    

وعة من متن لطائفةمشــــــروع الدليل العملي يمكن أن يوفر إرشـــــــادات  رأى كثيرون أنَّ  -١٢
أنه يمكن الاستفادة  ئيرُو اشترعت القانون النموذجي أو تنظر في اشتراعه. أي دولةفي  المستعملين

الدليل العملي  صــيغت الأجزاء ذات الصــلة من ما ممكن إذا مدىمن القانون النموذجي إلى أقصــى 
ــــبيل  .فيدهاأن تتلك الأجزاء يُقصــــد بالمحددة التي  فئات المســــتعملين موجَّه إلىعلى نحو  فعلى س

من التعاملية اقدية والتعســائل المثال، يمكن صــوغ الأجزاء من مشــروع الدليل العملي التي تناقش الم
من ر الأطراف التي التجارية والممولين والمدينين وســـــائالأعمال منشـــــآت خلال النظر باهتمام إلى 

أن تُوجَّه ، يمكن تشـــــارك في المعاملات المشـــــمولة بالقانون النموذجي. وعلى نحو مماثلشـــــأنها أن 
 عي اللوائح التنظيميةواضتستهدف  الرقابي بحيث التنظيم بمسائللأجزاء من مشروع الدليل المتعلقة ا

  التنظيمية.  اللوائحذات الصلة المتأثرة بهذه  المالية والمؤسسات
لدليل العملي أن اعرب في هذا السياق عن آراء متباينة بشأن المدى الذي يمكن لمشروع وأُ  -١٣

ي مرافق مشغلوالمحاكم  مأموري(كالقضاة و المستعملينيذهب إليه في استهداف أنواع أخرى من 
نصــــــوص  نَّلأ يًّاذلك ليس ضــــــرور المثال). فذهب أحد الآراء إلى أنَّ التســــــجيل، على ســــــبيل

، في حين أبدي تعملينالمسإرشادات إلى أولئك الأونسيترال القائمة بشأن المعاملات المضمونة توفر 
   ي.ملتوفير إرشادات إضافية في مشروع الدليل الع المجديمن  رأي آخر مفاده أنَّ

صوغ الدليل العملي على نحو مفهومأُو  -١٤ ضرورة  ستويات  عتنوُّ بالنظر إلى ،شير إلى  إلمام م
في القانون  توخىلماقانون المعاملات المضــــــمونة الدليل العملي بالمحتملين لمشــــــروع  المســــــتعملين
في الاعتبار احتياجات  في هذا السياق أنه ينبغي لمشروع الدليل العملي أن يأخذ يئارتُ. والنموذجي

   القانون النموذجي. التي يستند إليها إلمام بالنهوجبالضرورة  يكون لديهمالأشخاص الذين قد لا 
شادا  -١٥ سعى إلى توفير إر شروع الدليل العملي أن ي ستعملينت إلى واتفق على أنه ينبغي لم  الم

النموذجي قد اشــترع  كان القانون من كل التقاليد القانونية وجميع المناطق، بصــرف النظر عما إذا
  في الولايات القضائية المعنية. 

ن يذهب إليه في أعرب عن آراء متباينة فيما يتعلق بالمدى الذي ينبغي لمشــــــروع الدليل وأُ  -١٦
نه ينبغي لمشروع الدليل إلى مختلف النظم القانونية. فذهب أحد الآراء إلى أ مرجعية إشارات تضمُّنه

لقانون النموذجي افي توضيح النهج الوحدوي والوظيفي والشامل  التوسُّع في علىالعملي أن يركز 
إجراء تحليل  ارناتتقتضي تلك المقالنظم القانونية الأخرى، إذ يُخشى أن بدون عقد مقارنات من 

لســـياق أنه افي هذا  يئارتُومطول وقد لا يندرج ذلك ضـــمن الغرض من مشـــروع الدليل العملي. 
جي كنظام الدليل أن يســـلط الضـــوء على بعض الســـمات الجديدة للقانون النموذيمكن لمشـــروع 

   السجل، مثلاً، وإمكانية الإنفاذ خارج إطار المحاكم.
المعاملات المضمونة التقليدية  نُظُمبمن المفيد عقد بعض المقارنات  وذهب رأي آخر إلى أنَّ  -١٧

من  وخصــوصــاًفوائد القانون النموذجي،  ىأن يســلِّط الضــوء علمما يتيح لمشــروع الدليل العملي 
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ضوء  سليط ال ضاً خلال ت شأنها أن من المعاملات التي  عيَّنةمأنواع  علىأي صبح ممكنة بموجب من  ت
   القانون النموذجي.

لنظر في الفريق العامل ســـــوف يســـــتفيد من الاطلاع على مشـــــروع نص قبل ا أنَّ ذُكرو  -١٨
ق يل العملي، وفي نطاالتقاليد القانونية في مشروع الدل إلى مختلف مرجعية إشارات تضمينإمكانية 

مشـــروع الدليل  الجزء التمهيدي من ئي على نطاق واســـع أنَّتلك الإشـــارات. وبعد المناقشـــة، رُ
المتبعة فيه  وجوكذلك النهبشــأن فوائد القانون النموذجي  يشــتمل على قســم عامالعملي يمكن أن 

مشــروع الدليل  عرضُأنه عندما يَ اًئي أيضــورُ م قانوني آخر.نظا إلى أيِّ من دون إشــارات مرجعية
ــــــتمل علىعن المعاملات الفردية،  العملي أمثلةً  على النهوجة ضــــــبتعليقات مقت فربما يمكن أن يش

  التقليدية الأخرى.
  

    النطاق    
 أن يئارتُلدليل العملي، امشروع  المزمع أن يتناولهافيما يتعلق بالمسائل التعاقدية والتعاملية   -١٩

عوضـــاً عن تناول  ز عليهاأن يقدم أمثلة عن بعض المعاملات الرئيســـية ويركِّيمكن مشـــروع الدليل 
أن  وجوبياق على القانون النموذجي. وسُلط الضوء في هذا الس بمقتضىجميع المعاملات الممكنة 

جواز أن يرهن الحق  في يكرر مشــروع الدليل القاعدة العامة الواردة في القانون النموذجي والمتمثلة
. وعلى ات بشــــأنهاســــتثناءانوع من الموجودات المنقولة ما عدا تلك التي ينص على  الضــــماني أيَّ

عاملات الرئيســية عوضــاً ز على المشــير إلى أنه ينبغي لمشــروع الدليل العملي أن يركِّأُ، نفســه المنوال
  ز على أنواع محددة من الموجودات.عن التركي

لتي تشــــــمل مشــــــروع الدليل العملي يمكن أن يركز على المعاملات ا أنَّورأى كثيرون   -٢٠
 الأعمال نشــآتلملأنها تشــكل الموجودات التجارية الأســاســية  ،المعدات والمخزونات والمســتحقات
ستعمالالتجارية. ومع ملاحظة تزايد أهمية  أنه ينبغي  ئي عموماًرُ، رهنية الملكية الفكرية كضمانة ا

ية، والاســتناد في ذلك إلى المعاملات المتعلقة بالملكية الفكر عملي أن يتناول أيضــاًلمشــروع الدليل ال
  الملحق المتعلق بالممتلكات الفكرية. 

ة فيما يتعلق نالقانون النموذجي ينص على قواعد خاصــــــة بموجودات معيَّ أنَّ لوحظإذْ و  -٢١
ع أنَّ أيضـــــــاً ذُكرببعض أنواع الموجودات،  ناول الم يل يمكن أن يت لدل قة مشــــــروع ا املات المتعل

لدليل العملي أن ابالحســابات المصــرفية، على ســبيل المثال. وذهب رأي آخر إلى أنه يمكن لمشــروع 
د التأكيد بيد أنه أعي يتناول المعاملات المضمونة التي تشمل منتجات زراعية ومنتجات أحياء مائية.

 معيَّنةن أنواع معلى موجودات  تشتملعند التركيز على المعاملات التي توخي الحذر  ضرورةعلى 
ــــــتند  المناقشــــــة حول ذلك لأنَّ ليه القانون إقد تتعارض مع النهج الوحدوي والوظيفي الذي يس

يـه طبيعــة تلــك تقتضــــــ في حـدود مـا أنـه لا ينبغي تنــاول تلــك المعــاملات إلاَّ وارتئي النموذجي.
  ت من معاملة مختلفة فيما يتعلق بهيكلية المعاملات المضمونة.الموجودا

عاملات مالية معقدة اول مإلى تن يرميأنه لا ينبغي لمشروع الدليل العملي أن  أيضاً وارتئي  -٢٢
  بالإعسار.  تلك التي لا تنطوي على معاملات مضمونة) ومعاملات تمويلية متعلقة وخصوصاً(
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 تناوله موضوع ينبغي لمشروع الدليل العملي أن يذهب إليه فيفيما يتعلق بالمدى الذي و  -٢٣
راض المضمون والعلاقات ز على معاملات الإق، قيل إنه ينبغي لمشروع الدليل أن يركِّ التمويل عموماً

أنه  ئيوارتمثلاً).  القانونية التي تنشأ عن تلك المعاملات (كالمعاملات بين دائن مضمون ومانح،
ة القانونية لعلاقاخصوصاً الدليل العملي أن يسعى إلى تناول الإقراض عموماً، وينبغي لمشروع  لا

  ض والمدين.رِبين المق
شأن أسس أنه لا ينبغي لمشروع الدليل أن يقدم إرشادات ب عموماً ارتئيومن ثم،   -٢٤

 مارسات الإقراضالممارسات الجيدة في الإقراض، بل ينبغي له التركيز على المسائل المتصلة بم
يتها فيما قدر أهمب ةبعض ممارسات الإقراض العامإلى  من الجائز أن يتطرقأنَّ  في حينالمضمون، 

  يتعلق بأخذ حق ضماني.
التنظيم مسائل  وفيما يتعلق بالمدى الذي ينبغي لمشروع الدليل أن يذهب إليه في تناول  -٢٥

 يتناول عن غير قصد واجب حتى لاأنه ينبغي للفريق العامل أن يتوخى الحذر ال ، رئي عموماًالرقابي
إذا كان مشروع  اعمَّ. وطرح في هذا السياق تساؤل الولاية المسندة إليهجوانب تقع خارج نطاق 

المعنية بالتنظيم الهيئات  لكتبالنظر إلى أن والفعالة لتناول تلك المسائل،  المناسبةالدليل هو الوسيلة 
د قرارات حد ذاتها تجسِّ فياللوائح التنظيمية  نَّأموذجي وفي إعداد القانون الن تقم بدورلم  الرقابي

ة، التي وضع لها الفريق العامل للمسائل التعاقدية والتعاملي إلى أنه خلافاً سياساتية واعية. وأشير أيضاً
  متعمق.  مبادئ وقواعد مهمة على مر السنين، لم يُنظر في المسائل التنظيمية على نحو

 يررقابية، أُشتنظيمية  الولاية المسندة إلى الفريق العامل تشمل تناول مسائلأنَّ  وإذْ لوحظ  -٢٦
ى في القانون النموذجي، أحد أغراض الدليل العملي هو دعم إطار المعاملات المضمونة المتوخأنَّ إلى 
أنه د على دِّ. وشُالرقابي جوانب التنظيمالدليل العملي قد يتعارض مع هذا الغرض إذا لم يتناول أنَّ و

روض المضمونة تخضع المؤسسات المالية التي تمنح الق كونلا ينبغي للفريق العامل أن يتغاضى عن 
إلى وجود  قرَّائهت انتباه صارمة. ومن ثم، قيل إنه ينبغي لمشروع الدليل أن يلفمالية  للوائح تنظيمية
المعنية بطريقة عمل  رقابيال التنظيم أن يُعْلِم في الوقت نفسه سلطاتومن هذا القبيل،  لوائح تنظيمية

 الرقابية المسائل التنظيمية القانون النموذجي. وقيل أيضاً إنَّ فيلمتوخاة اقوانين المعاملات المضمونة 
بأنواع  بمقتضاهالتي يعترف فيما يتعلق بالشروط ا بالمسائل التعاملية، وخصوصاً وثيقاً ترتبط ارتباطاً

  . رهنية وافية بالغرضولة كضمانات معينة من الموجودات المنق
 ارتئي، الرقابي يتناول بها مشروع الدليل مسائل التنظيموف وفيما يتعلق بالطريقة التي س  -٢٧

الدولية  الرقابية لمعايير التنظيميةباتماماً  يتقيَّدأن  ،عمل يقوم بهأيِّ في  ،أنه ينبغي للفريق العامل
تلك التي تقوم عليها  العامة بشأن السياسات عيةوضوميدخل في مناقشات  المعمول بها، وألاَّ 

يجري وف ئي أنَّ النص الذي ستركما اتلك الجوانب. يحاول تقديم توصيات بشأن  ، وألاَّ المعايير
ز بوجه خاص على ركِّ يتسم بطابع توضيحي ويوأن  أن يقتصر على الحد الأدنىينبغي  إعداده

الفريق العامل أنَّ شير إلى أُ إذْ التنظيمية وقوانين المعاملات المضمونة. و ئحاللواالتفاعل بين تلك 
قانون منها على سبيل المثال عاملات المضمونة وقوانين أخرى (سبق أن تناول التفاعل بين قانون الم

الاتساق. وأعيد  مسألة ز علىأن يركِّ  العملي أنه ينبغي لمشروع الدليل ارتئيالملكية الفكرية)، 
 ة للتنظيم الرقابيعالخاضالمؤسسات المالية  يؤدي إلى جعلعدم الاتساق قد أنَّ التأكيد على 
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تعامل المعاملات المضمونة بممتلكات منقولة على نحو أفضل من معاملة القروض غير المضمونة  لا
القانون  من المنشود فيجعل من الصعب تحقيق الهدمن ناحية تحقيقها لغرض كفاية رأس المال، مما 

  .قروض ائتمانيةالحصول على  سُبلالنموذجي في تعزيز 
 الرقابي لتنظيموأطلقت في هذا السياق دعوات إلى تعزيز التعاون بين الأمانة وهيئات ا  -٢٨

مناقشات الفريق أنَّ  ارتئيوتعزيز التنسيق فيما بين السلطات الوطنية. كذلك و ،الدولية ذات الصلة
  .ةذات الصل المحليةوالدولية  الرقابية الهيئات التنظيمية مساهماتتستفيد من العامل قد 

لمشروع الدليل  بأنه ينبغي بشأن العملوبعد المناقشة، توصل الفريق العامل إلى افتراض   -٢٩
ساؤلات أو تدون طرح من على نحو موجز وتوضيحي  الرقابي العملي أن يتناول مسائل التنظيم

 أُكِّدو. المالية الرقابية ميةتقديم اقتراحات بشأن السياسة العامة التي تستند إليها تلك الجوانب التنظي
تساق بين قوانين على أنه ينبغي لمشروع الدليل العملي أن يركز على تناول أوجه التفاعل والا

الحصر كيفية  سبيل المثال لا لصلة، بما في ذلك علىالمالية ذات االرقابية  النُظُموالمعاملات المضمونة 
القانون النموذجي  معاملة الممتلكات المنقولة وفقاً لشروط كفاية رأس المال وكيف يمكن لإعمال

تواصل مع لجنة بازل تلب إلى الأمانة أن . وفي هذا السياق، طُالمقتضياتأن يساعد على تلبية تلك 
ن أجل تبادل مسائر المنظمات الدولية ذات الصلة كذلك مع المعنية بالإشراف على المصارف و

دول أن تنسق على نحو أنه ينبغي لل وعلى نحو مماثل، اقتُرحالمعلومات والسعي إلى التنسيق معها. 
  في إطار الفريق العامل. ت الصلةقبل بدء المناقشات ذا لديها المحلية سلطات التنظيم الرقابيوثيق مع 

  
    الهيكل    

 يكونلن يذهب إليه أأُعرب عن آراء متباينة فيما يتعلق بالمدى الذي ينبغي لمشروع الدليل   -٣٠
دون  لى نحو مباشر منع صوغ نص بسيطأنَّ ذهب أحد الآراء إلى قد . فبذاته ليلاً مستقلاًّ قائماًد

لكن . واًميجعل النص أيسر فهمن شأنه أن كثيرة إلى نصوص أخرى ذات صلة مرجعية إشارات 
ثقيل تاج نص قد تؤدي عن غير قصد إلى إنمحاولة إنتاج نص مستقل أنَّ ذهب إلى رأياً آخر 
ملي ينبغي أن يكون مشروع الدليل العمفاده أنَّ  يالذ، وهو ما يتعارض مع الفهم العام بضخامته

 لمعيَّنةا لنصوصابسيطاً وموجزاً. وفي هذا السياق، نظر الفريق العامل في جدوى استنساخ بعض 
  إحالات مرجعية. إيرادفي جدوى الدليل العملي و مستعملية لفائد
مل هو إعداد دليل الفريق العا المنشود لدى دفالهأنَّ على  وبعد المناقشة، اتفق عموماً  -٣١

 احتوائه علىرورة ضالتوازن بين  النص أن يحقق وتبعاً لذلك من اللازم، الرجوع إليهسهل يعملي 
الاستخدام المناسب  أنَّ موجزاً. ورئي أيضاً الحفاظ على كونهجميع المعلومات ذات الصلة وضرورة 

راءة مشروع قهولة للإحالات المرجعية إلى نصوص الأونسيترال والنصوص الأخرى قد يعزز من س
  الدليل العملي.

زة عن القانون أن يتضمن مقدمة موج العملي واتفق أيضاً على أنه ينبغي لمشروع الدليل  -٣٢
لقائمة بين تلك ح أكثر العلاقة االنموذجي ونصوص الأونسيترال الأخرى ذات الصلة، وأن يوضِّ

  تباطها بمشروع الدليل العملي.النصوص ومدى ار
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مع كذلك و ،ملاتوفيما يتعلق بكيفية تعامل مشروع الدليل العملي مع مختلف أنواع المعا  -٣٣
ع الدليل أن يبدأ بتقديم أنه ينبغي لمشرو سعة من الأطراف في تلك المعاملات، رئي عموماًالوا الفئات

، ثم بوضوح لنموذجيالمبادئ الأساسية للقانون ا لتبيانأمثلة عن المعاملات البسيطة والقياسية 
  .أدناه) ٦٤-٦٠الفقرات  (انظر أيضاً المعاملات الأكثر تعقيداً إيضاح الاستناد إلى تلك الأمثلة في

، يتناول ينمستقلواتفق الفريق العامل كذلك على تضمين مشروع الدليل العملي جزأين   -٣٤
 تخصُّ لأنها  الرقابي تنظيممسائل الأحدهما المسائل التعاقدية والتعاملية، في حين يتناول الجزء الآخر 

  .مختلفاً جمهوراً
تمويل  سائل التي تمسُّان ينبغي تناول الموانتقل الفريق العامل بعد ذلك إلى مناقشة ما إذا ك  -٣٥

التعاقدية والتعاملية.  منشآت الأعمال الصغرى على نحو منفصل، أم كجزء من المناقشة العامة للمسائل
طلع بها حاليًّا الفريق وفي هذا السياق، أُبلغ الفريق العامل بمستجدات الأعمال التشريعية التي يض

لمسائل القانونية االصغرى والصغيرة والمتوسطة) بهدف الحد من العامل الأول (المعني بالمنشآت 
طة، وشُدِّد على الحاجة إلى التي تواجه المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوس الرقابية والمسائل التنظيمية

  اتخاذ نهج متسق في هذا الشأن.
على أهمية تمويل  وءالعملي الض لوأشير بدايةً إلى أنَّ من الضروري أن يسلِّط مشروع الدلي  -٣٦

القانون النموذجي  أُقرَّ بأنفي حين الصغرى، وخصوصاً في الاقتصادات النامية. ومنشآت الأعمال 
ة عموماً، ذُكر أن يعالج على نحو واف مسألة توفير التمويل المضمون للمنشآت الصغيرة والمتوسط

العملي نظراً  ليشروع الدلمن اللازم إيلاء اعتبار خاص لمنشآت الأعمال الصغرى والأفراد في م
لعملي أن يسترعي الهشاشة تلك المنشآت وأولئك الأفراد. وذُكر أيضاً أنه يمكن لمشروع الدليل 

  انتباه الجهات المقرضة المحتملة إلى منشآت الأعمال الصغرى.
مشروع  مناً أنَّلا يعني ضوأوضح أيضاً أن إيلاء اعتبار خاص إلى منشآت الأعمال الصغرى   -٣٧
نشآت الصغرى لدليل العملي سوف يتناول موضوع التمويل البالغ الصغر أو موضوع إقراض الما

ئي أنَّ ممارسات رغير المضمون، إذ إنَّ كلا الموضوعين يقع خارج ولاية الفريق العامل. ولكن 
ى، ولذلك يمكن الإقراض غير المضمون لها تأثير على الإقراض المضمون لمنشآت الأعمال الصغر

، إذ إنَّ كثيراً من وع الدليل العملي أن يتطرق بإيجاز إلى جوانب تلك الممارسات ذات الصلةلمشر
  الضمانات الشخصية، مثلاً).تلك المسائل مترابط (كمسألة 

على نحو شامل مل قائم بذاته في مشروع الدليل العملي للتعا زءجوفي حين استُصوب إفراد   -٣٨
لمسائل يمكن تناولها في ات الأعمال الصغرى، رئي عموماً أنَّ تلك تمويل منشآ مع المسائل التي تمسُّ

عاقدية والتعاملية تنطبق أيضاً التالمخصَّص للمسائل التعاقدية والتعاملية. وقيل إنَّ معظم المسائل الجزء 
الهيكلي، تكراراً  ظورخاص بها يمكن أن يكون، من المن زءجعلى منشآت الأعمال الصغرى وإنَّ إفراد 

ليل العملي تشرح مشروع الد للعمل. وارتئي في هذا السياق أنه يمكن إدراج مناقشة عامة في مقدمة
  أمين تمويلها.كيف يمكن للقانون النموذجي أن يعود بالنفع على منشآت الأعمال الصغرى في ت

 المسائل المتعلقة بتمويل وبعد المناقشة، توصل الفريق العامل إلى افتراض عملي مفاده أنَّ  -٣٩
منشآت الأعمال الصغرى سوف تذكر على نحو عام في مقدمة مشروع الدليل العملي وأنَّ المسائل 
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سائل التعاقدية بالم المتعلق زءالجالمحدَّدة التي يمكن أن تنشأ فيما يتعلق بالمعاملات سوف تدرج في 
مشروع الدليل العملي لن ينشئ نظاماً منفصلاً للمعاملات المضمونة  أيضاً على أنَّ  دكِّ والتعاملية. وأُ

يختص بمنشآت الأعمال الصغرى ولن يقترح إدخال أيِّ تغييرات على أحكام القانون النموذجي. 
الصعوبات التي ‘ ١‘وفي هذا السياق، رأى كثيرون أنه يمكن لمقدمة الدليل العملي أن تبيِّن ما يلي: 

عمال الصغرى في الحصول على الائتمان ودواعي تناول مشروع الدليل العملي تواجهها منشآت الأ
السمات أو المواصفات المشتركة لمنشآت الأعمال الصغرى ومعاملاتها ‘ ٢‘للمسائل المتصلة بذلك؛ 

ي والفرص التي يتيحها تنفيذ القانون النموذجي للمقرضين الذين جفوائد القانون النموذ‘ ٣‘النمطية؛ 
الائتمان لمنشآت الأعمال الصغرى، وكذلك لمنشآت الأعمال الصغرى بوصفها جهات  يقدمون

التي يتضمن فيها الجزء من مشروع الدليل العملي المخصص قائمة بالحالات ‘ ٤‘مانحة محتملة؛ 
  للمسائل التعاقدية والتعاملية مناقشات ذات صلة.

  
    الأسلوب    

داً ي طويلاً ومعقَّروع الدليل العملعدم جعل نص مشرُئي عموماً أنه ينبغي، قدر الإمكان،   -٤٠
الاستعمال. ومن  أيضاً على ضرورة جعل مشروع الدليل العملي سهل أُكِّدوبل بسيطاً وموجزاً. 

حالات مرجعية، إأجل اجتناب الازدواجية مع نصوص الأونسيترال القائمة، اقتُرح أيضاً إدراج 
  كلما أمكن ذلك.

ا يُصعِّب مصطلحات قانونية تقنية مم بشأن استعمالعن بعض الشواغل  عربأُوفي حين   -٤١
نحو المتوخى في مصطلحات متسقة على ال استعمالد على ضرورة دِّفهم مشروع الدليل العملي، شُ 

إلى ضرورة  في نصوص الأونسيترال الأخرى. وأشير في هذا السياقكذلك القانون النموذجي و
تقنية تقديم بعض الإيضاحات بشأن سائر المصطلحات ال كذلكمصطلحات دقيقة و استعمال
شير مشروع الدليل يأن  الأفضلمن  ل العملي. وبعد المناقشة، رئي أنَّفي مشروع الدلي المستعملة

ند ع الصياغة يتوسع فيالعملي إلى المصطلحات التي سبق تعريفها في القانون النموذجي، وأن 
  مبسطة. بلغةالضرورة 

عرب الفريق أوسهل الاستعمال قدر الإمكان،  جعل مشروع الدليل العملي موجزاً بقصدو  -٤٢
والمخططات البيانية)  مُعينات مرئية (مثل النصوص المؤطرة والرسوم لاستعمالالعامل عن تأييد عام 

  مع الإقرار باحتمال بروز جوانب تقنية ينبغي أخذها في الاعتبار.
ذات  إلى نصوص مرجعية من مشروع الدليل إشاراتأن يتض وجوبواتفق عموماً على   -٤٣

لحالات االدليل في  مستعمليلمساعدة ذلك خصوصاً صلة صادرة عن منظمات دولية أخرى، و
الضمانات ل، اتفاقية (على سبيل المثا عيَّنةمد على معاملات دَّالتي قد ينطبق فيها صك دولي مح

لقواعد الموضوعية المتعلقة ابشأن  يونيدرواالواتفاقية  ،كولاتهاوبروتوالدولية على المعدلات المنقولة 
  لصك إرشادات مفيدة.ابالأوراق المالية المودعة لدى وسيط) وفي الحالات التي يوفر فيها نص ذلك 

جل إدراج محتويات أنه ينبغي بذل جهود من أ وفيما يتعلق باستخدام المرفقات، رئي عموماً  -٤٤
كالنماذج (نصه، في حين يمكن إدراج بعض الوثائق الداعمة  مشروع الدليل العملي في متن

  ت النموذجية) في مرفق بالدليل.الاستمارا أو
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لعملي كمنشور الفريق العامل سوف يسعى إلى إعداد مشروع الدليل اأنَّ  وفُهم عموماً  -٤٥
 الممكن السعيمن  نَّإوقيل في هذا السياق من منشورات الأمم المتحدة (وفي شكل إلكتروني أيضاً). 

رهون بالحصول من اللجنة مذلك إلاَّ أنَّ إلى إعداد الدليل العملي على واجهة تفاعلية على الإنترنت، 
  .اللازمة وبتوفر الموارد تكليف إضافيلى ع
    

    )A/CN.9/WG.VI/WP.75من الوثيقة  ٢٩-١٧مة (الفقرات دِّمق  -باء  
   فوائد القانون النموذجي   

في مشروع  دراجهمة المزمع إدِّلمقازء لجأعرب عن تأييد عام للشكل والمضمون المقترحين   -٤٦
للغرض من الدليل  اضحاًو بياناً مةدِّجزء المق تضمنيعلى أنه ينبغي أن  الدليل العملي. واتفق أيضاً

ز على فوائد ركِّي، وأن اًمة وجيزدِّالمقجزء كون يأن  أنه ينبغي على نطاق واسعالعملي. ورئي 
 القانون النموذجي. 

شمولية نطاق  حإيضا، في سياق يتضمَّنأنه ينبغي لمشروع الدليل العملي أن أيضاً رئي و  -٤٧
مثلة واضحة تلقي أأوفى لنهجه الوظيفي. ورئي كذلك أنه ينبغي تقديم  القانون النموذجي، شرحاً

ردود أفعالهم تجاه وشواغل أصحاب المصلحة  وتعالج أيضاً ،لهذا النهجالعملي  التأثيرضوء على ال
سوف  المستعملينأنَّ ثال، أثناء المرحلة الانتقالية. وذُكر، على سبيل الم القانون النموذجي، وخصوصاً

طراف إجراءات يستفيدون من وجود تفسير لأحكام القانون النموذجي التي قد تستلزم اتخاذ الأ
  تفاظ بحقوقها الممنوحة لها بموجب النظام السابق. للاح معيَّنة
مثلة ملموسة على مشروع الدليل العملي ينبغي أن يقدم أأنَّ وذُكر، بالإضافة إلى ذلك،   -٤٨

لنتائج المترتبة على ا تبيِّنأمثلة كذلك و ،المعاملات التي يمكن إجراؤها بموجب القانون النموذجي
  توسيع نطاق القانون النموذجي ليشمل عمليات النقل التام للمستحقات. 

لأساسي انظام السجل باعتباره الركن  بخصوص إيضاحعدد من الآراء  وقد أُعرب عن  -٤٩
عملية المتوخاة في بدي اهتمام عام بتوفير إرشادات بشأن جوانب السجل الأُللقانون النموذجي. و

 ختلافات المحتملةلااكيفية استعمال السجل، وبشأن القانون النموذجي، بما في ذلك إرشادات بشأن 
 أُبديت آراء السجلات الأخرى (كسجل سندات الملكية، على سبيل المثال). وفي حينينه وبين ب

م للسجل، بما في ذلك مشروع الدليل العملي يمكن أن يوفر إرشادات بشأن التشغيل العاأنَّ  مفادها
ن هذه الاعتبارات أ التنسيق مع السجلات الأخرى والسمات التي لا ينبغي أن يتضمنها، رئي عموماً

اء وتشغيل سجل للحقوق الأونسيترال المتعلق بإنشالسياساتية قد عولجت معالجة كافية في إطار دليل 
سائل العملية التي الم. ولوحظ أنه قد يجدر مع ذلك أن يتناول مشروع الدليل العملي بعض الضمانية

عمليات التسجيل التي تمت ما يتعلق ب على سبيل المثالومنها يمكن أن تنشأ أثناء المرحلة الانتقالية، 
  في السجلات المتخصصة. 

ارة إلى القوانين المتعلق بإنفاذ الحقوق الضمانية، أنه ينبغي الإش القسموذُكر، بشأن   -٥٠
رشادات للقضاة إت صلة، وأنه يمكن التشديد على توفير الإجرائية الوطنية التي قد تكون ذا

  المحاكم.  أموريلموكذلك 
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  المعاملات العابرة للحدود
مشروع في قدمة جزء المتناول يأن  المجديمن أنَّ أُعرب أثناء المناقشة عن رأي مفاده   -٥١

 القوانين ماهيةديد بشأن تح للمستعملينإرشادات  مع تقديمالدليل العملي مسائل تنازع القوانين، 
لعوملة والمعاملات التي اترتيبات  سري على معاملاتهم. وذكر أنه حتى المعاملات البسيطة (مثلاًت التي

  . الواجب تطبيقهمنقولة) يمكن أن تثير مسائل تتعلق بالقانون  تشمل سلعاً
ؤدي إلى تعقيد يربما هذا الاقتراح، فقد ذُكر أنه  بشأنبعض التأييد  في حين أُعرب عنو  -٥٢

ان مسائل تنازع يعالجأيضاً القانون النموذجي ودليل الاشتراع أنَّ و ،المقدمة بشكل مفرطجزء 
في مشروع الدليل العملي لن  المتوقع إدراجها النمطيةالأمثلة أنَّ  القوانين بشمولية تامة. وذكر أيضاً

سائل الناشئة عن ن الأفضل معالجة الموأنه ربما كان م ،للحدود عابراً تتضمن بالضرورة جانباً
  قدية والتعاملية. عابرة للحدود بشكل منفصل في الجزء الذي يتناول المسائل التعاالعاملات الم

 يُسترعىلي أن مقدمة مشروع الدليل العمفي جزء أنه يمكن  وبعد المناقشة، رئي عموماً  -٥٣
أنَّ و ،عاملات العابرة للحدودعلى الم الواجب تطبيقهثمة مسائل تتعلق بالقانون  اء إلى أنَّانتباه القرَّ

ح بعض الأمثلة يوضِّ بذاته قسماً قائماًيتضمن  يمكن أن المتعلق بالمسائل التعاقدية والتعاملية الجزء
ئي على نطاق واسع ور انين في القانون النموذجي.بشأن كيفية إعمال الأحكام الخاصة بتنازع القو

انتباه ن أجل لفت مك لدى إدراج إحالات مرجعية في القسم القائم بذاته أيضاً أن من المجدي كذل
  حدود.بخصوص المعاملات العابرة لل ن تنشأأالمستعملين إلى الصعوبات التي يُحتمل 

  
  دراجها في الدليلإجوانب أخرى من المزمع 

للمعيار التجاري  إيضاحاً الجانبين التاليين: (أ) يتضمنيمكن أن مة دِّقالمجزء أنَّ  ذكر أيضاً  -٥٤
فضي إلى تعزيز تيسُّر الحصول يملات المضمونة إصلاح المعاأنَّ ن ا يبيِّاقتصاديًّ المعقول، و(ب) تحليلاً

  على الائتمان.
  

   التعابير الأساسية    
للتعابير  مسرداً أنه ينبغي لمشروع الدليل العملي أن يتضمنللرأي بعام  أُعرب عن تأييد  -٥٥

جي ونصوص قانون النموذفي ال سبق ورودهابالاستناد إلى التعاريف التي وذلك الأساسية الواردة فيه، 
لتقديم توضيحات زم قدر اللاأنه يمكن توسيع القائمة بال ي أيضاًالأونسيترال. ورئأخرى صادرة عن 

 .إضافية بما في ذلك من خلال الأمثلة
  

   سائر قوانين الدولة المشترعةتفاعل القانون النموذجي مع     
المسائل المتعلقة بتفاعل القانون النموذجي مع سائر قوانين الدولة المشترعة أنَّ  ي عموماًئر  -٥٦

، وأنه ما من حاجة لتكرار شتراع ونصوص الأونسيترال الأخرىدليل الاتُعالج على نحو واف في 
القانون النموذجي.  لمستعملية شادات عمليذلك في مشروع الدليل العملي، الذي يقصد منه توفير إر

أنَّ إلى  أولئك المستعملينأنه ينبغي لمشروع الدليل العملي أن يسترعي بإيجاز انتباه أيضاً ي ئرُلكن و
هناك قوانين أخرى قد أنَّ ذ للقانون النموذجي لا يعمل في فراغ وقانون المعاملات المضمونة المنفِّ

القوانين الخاصة بالمستهلكين، وقوانين الإعسار، وقوانين التعاقد  مثلاًومنها ( واجبة التطبيقتكون 
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في تلك  المفعول الصكوك الدولية الساريةأنَّ وقوانين الإجراءات المدنية). وذُكر في هذا السياق 
 بق هي أيضاً ومن ثم يجدر إيرادها.الولايات القضائية ربما تنط

الاشتراع  ع الدليل العملي ما يرد في دليلولوحظ أنه ما من لزوم لأن يكرر مشرو  -٥٧
يع قوانينها تعمل جملكي وذلك الدولة  أخرى في عين بضمان تعديل قوانيننصح المشرِّ   بشأن

  بأسلوب متسق.
 شـــأن مســـائلإدراج فقرة تمهيدية ب وموضـــعالنظر في مضـــمون أنَّ على  اتفق أيضـــاًقد و  -٥٨

  في مرحلة لاحقة. سوف يجري التنظيم الرقابي
    

من الوثيقة  ٥٨-٣٠(الفقرات المسائل التعاقدية والتعاملية   -جيم  
A/CN.9/WG.VI/WP.75(  

 

في مشــــروع لفصــــل") ("االذي يتناول المســــائل التعاقدية والتعاملية أنَّ الجزء رئي عموماً   -٥٩
لقانون النموذجي، ب الأســــاســــية للتمويل المضــــمون في إطار انبالجوايمكن أن يبدأ الدليل العملي 

ء الحق الضـــــماني لأهمية الضـــــمان في الموجودات المنقولة ومتطلبات إنشـــــا اتوضـــــيحاً عامًّ فيقدم
الفصـــل أن  لذلكنبغي رئي عموماً أنَّه يكما والخطوات الرئيســـية للمعاملات التمويلية المضـــمونة. 

  المعاملات الممكنة في إطار القانون النموذجي. يتطرق إلى مختلف أنواع 
عاملة مضــــــمونة رح أن يبدأ الفصــــــل بمثال عن م، اقتُذلك النصوفيما يتعلق بتنظيم محتوى   -٦٠

لى ذلك المثال، ومن ثم )، ثم يقدم شـــروحاً اســـتناداً إالمســـتعملينبســـيطة (من المعاملات المألوفة لدى 
باينة بشــــأن هذه ه أبديت آراء متأكثر تعقيداً. غير أنَّيســــتعين بتلك الشــــروح في وصــــف معاملات 

 حين قد تكون إنه فيكمثال. وقيل  تُؤخذبشــــــأن المعاملة التي كذلك الطريقة في تنظيم الفصــــــل و
بالضـــــرورة  د تكونقلا يعني أنها  فإن ذلك المنظور القانوني، خلال معاملة ما أبســـــط من غيرها من

  و العملي.المنظور التعاملي أ خلال نأبسط م
ضماني في  وفي حين ذُكر أنه قد يكون من المفيد  -٦١ من  عيَّنةمئات فتوضيح فوائد إنشاء حق 

ل العملي أيضـــــاً أن مشـــــروع الدلي مةدِّلجزء مقالموجودات والموجودات الآجلة، لوحظ أنَّه ينبغي 
، وإن كان لنموذجيتصـبح ممكنة بمقتضـى القانون امن شـأنها أن المعاملات التي  لىتضـمن أمثلة عي

  ذلك على نحو أعم. 
ناقشـــــــة، رئي عموماً أنَّه يمكن لهذا الفصـــــــل أن يتطرق إلى الأن  -٦٢ ية من وبعد الم تال واع ال

  المعاملات المضمونة: 
  القرض المضمون بموجود يملكه المانح حاليًّا  -
ذ على ذلك المأخو ضـــــمانيالق الحتمويل شـــــراء موجود مرتبط بمن أجل القرض المقدَّم   -

  (أي الحق الضماني الاحتيازي) الموجود
  رض المضمون بجميع موجودات المانحالق  -
  القرض المتجدد المضمون بمخزونات/مستحقات المانح  -
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  البيع بشرط الاحتفاظ بحق الملكية  -
  القرض المضمون بممتلكات فكرية  -
  القرض المضمون بمستندات قابلة للتداول  -
  من المعدات الرأسمالية بشأن بندٍجيري التمويل التأ  -
  العوملة وغيرها من عمليات شراء المستحقات.  -

املات المدرجة فيه وفي هذا السياق، حذِّر من الإفراط في هذا الفصل في تبسيط أنواع المع  -٦٣
بهذه الأنواع  من الخبرة عيَّنممســتوى  ســوف يكون لديهممشــروع الدليل العملي  مســتعمليلأنَّ 

 وخصــوصــاًعاملات، من أنَّ تقديم أمثلة كثيرة عن الم دواعي قلقمن المعاملات. وأعرب أيضــاً عن 
النهج  همف المســــــتعملينتلك التي تشــــــمل أنواعاً مختلفة من الموجودات، يمكن أن يشــــــوش على 

  بع في القانون النموذجي. الوحدوي المتَّ
ل الفريق العامل إلى افتراض مؤداهوبع  -٦٤ هذا الفصــل  صــيغة نظيمأنَّه يمكن ت د المناقشــة، توصــَّ

لكه المانح. وبناءً للمعاملة التي تتضــمن قرضــاً مضــموناً بموجود يمبحيث يقدم توضــيحاً مســتفيضــاً 
املات الأخرى مزيداً من التفاصــيل بشــأن أنواع المع الفصــل يتضــمنعلى ذلك التوضــيح يمكن أن 

تام للمســــــتحقات و قل ال لمذكورة أعلاه (بما في ذلك الن مة علىعاملات الما قائ فاظ بحق  ال الاحت
  الملكية)، فيسلِّط الضوء على أي اختلافات فيما بينها.

يل العملي ج في مشــــروع الدلمن المســــتصــــوب أن تدرَ وخلال المداولات، أشــــير إلى أنَّ  -٦٥
ما تشمل عدداً من  ، التي عادةترتيبات سلسلة القيمةو الإمداد ترتيبات تمويل سلسلةإلى  اتإشار

اد أمثلة من هذا القبيل من شأن إير . وقيل إنَّأعلاه ٦٢مختلف أنواع المعاملات المذكورة في الفقرة 
ساًا تبهالتي توفر  للكيفيةمشروع الدليل العملي فهماً أفضل  لمستعمليأن يوفر  سا  لك المعاملات أ

الأعمال نشـــآت ممن  تشـــتمل على عددرام معاملات متعددة لآلية تمويل أوســـع نطاقاً، تســـتتبع إب
  التجارية، بما في ذلك المنشآت الصغرى.

 
    كيفية إنشاء الحق الضماني وجعله نافذاً تجاه الأطراف الثالثة    

لأساسية التي يجب ايبيِّن المتطلبات  يتضمن قسماًيمكن أن  ذلك الفصلرئِي عموماً أنَّ   -٦٦
، حة ضـــمانيةالمفعول في مصـــل الإيفاء بها لكي يحصـــل الدائن المضـــمون على حق ضـــماني نافذ

ون للمانح حقوق ز على المتطلبات التقنية، وخصــوصــاً: (أ) أن يكأن يركِّ لذلك القســمويمكن 
لات) قد أبرم مع  معظم الحافي الموجود أو صلاحية لرهنه؛ و(ب) أن يكون الدائن المضمون (في

فية تطبيق الرهون الحيازية في أن يبيِّن كذلك كي لذلك القسمالمانح اتفاقاً ضمانيًّا كتابيًّا. ويمكن 
يبيِّن  قســـماً تضـــمنيمكن أن ي ذلك الفصـــلإطار القانون النموذجي. ورأى كثيرون أيضـــاً أنَّ 

لأول بتســـــجيل الدائن االثالثة، في المقام تجاه الأطراف المفعول كيفية جعل الحق الضـــــماني نافذ 
  السجل.  المضمون إشعاراً في
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    الخطوات التمهيدية الرئيسية لمعاملات التمويل المضمون   
    الحرص الواجب بشأن الزبون  

شــأن الزبون بفيما يتعلق بتناول مشــروع الدليل العملي مســألة توخِّي الحرص الواجب   -٦٧
ارسة الإقراض عموما (المقترض أو المدين)، أُعرِب عن شواغل مفادها أن هذه المسائل تتعلق بمم

 ٢٤و ٢٣لفقرتين (انظر ا دليل عملي بشأن الإقراض المضمونإدراجها في  الملائمولن يكون من 
بشـــأن وقراراتهم  أنَّ هذا الموضـــوع يرتبط ارتباطا وثيقا بســـلوك المقرضـــينإذ لوحظ أعلاه). و
يل العملي عمَّاالتجارية، طُرح تســـــــاؤل الأعمال  لدل أن يوفر أيَّ  إذا كان يمكن لمشــــــروع ا
  بهذا الخصوص. إرشادات

 واجب بشــأنكر أنَّ هناك حاجة خاصــة إلى تأكيد ضــرورة توخِّي الحرص الومع ذلك، ذُ  -٦٨
الأمر  الزبائن في ســـياق ممارســـات الإقراض المضـــمون. وســـلِّط الضـــوء بشـــكل خاص على هذا

 توخي على ضالمقر دافع يحفزيكون هناك  عندماالصـــغرى، الأعمال يتعلق بإقراض منشـــآت  فيما
لإفراط في تكوين الحرص الواجب (إذ يمكن أن يكون ذلك باهظ التكلفة)، مما يؤدي كثيراً إلى ا

نة بدل التركيز على على الموجودات المرهو فحســبز وذُكِر أيضــاً أنَّ المقرض قد يركِّالضــمانات. 
  قدرة المقترض على سداد القرض.

رشادات للمقرضين يمكن أن يوفِّر إ ذلك الفصلوبعد المناقشة، رُئي على نطاق واسع أنَّ   -٦٩
خذ الضمانات أأنَّ  لىتسليط الضوء عمع  ،بشأن زبائنهم الواجب بشأن استصواب توخِّي الحرص

قائمة مرجعية  ذلك الفصــللن يعفيهم من ضــرورة توخِّي الحرص الواجب. واقتُرح أيضــاً أن يقدم 
ان المانح فرداً أو كياناً كمن أجل استبانة ما إذا  وذلك على سبيل المثالتوجَّه للدائنين المضمونين، 

، وما إذا كانت هناك أيُّ في محدِّد هويته العهد تغييرات حديثة أيُّاعتباريًّا، وما إذا كانت هناك 
ي عموماً أنَّ الصــــغرى، رئِ بمنشــــآت الأعمالإشــــعارات أخرى مســــجلة تجاه المانح. وفيما يتعلق 

يقدم إرشــادات  وأن ،الإفراط في تكوين الضــمانات أخطارمشــروع الدليل العملي يمكنه أن يعالج 
  الصغرى. الأعمال عند إقراض منشآتللمقرضين بشأن أهمية توخِّي الحرص الواجب 

  
    الحرص الواجب بشأن الموجودات المراد رهنها    

جانباً  يُعدُّرهنها  على نطاق واسع أنَّ توخِّي الحرص الواجب بشأن الموجودات المراد رُئي  -٧٠
نواع المعاملات مهمًّا ينبغي تناوله في مشــــــروع الدليل العملي، لأنه جانب مشــــــترك بين جميع أ

لا ســيما بهدف الحد المضــمونة. ورئِي أنَّه يمكن التركيز على الغرض من توخِّي الحرص الواجب، و
 ذلك القســم الغرض من ى أنَّكِّد مجدَّداً علالمناقشــة، أُ وأثناءمن المخاطر بالنســبة للدائن المضــمون. 

طار المعاملات إفي الاســتفادة القصــوى هو تقديم توضــيحات لما يمكن للمقرضــين فعله حتى يحققوا 
  بدلاً من إدراج متطلبات إلزامية. النمطية
، لديه حقوق أخرى فيه يمتلك الموجود المعني أووفيما يتعلق بتحقُّق المقرض من أنَّ المانح   -٧١
أعلاه)  ٦٦نظر الفقرة الذي يتناول متطلبات إنشاء الحق الضماني (ا القسمأو  ذلك القسمكر أنَّ ذُ

  ملكية. حق يمكن أن يبيِّن أنَّ حق المانح قد لا يكون بالضرورة عبارة عن
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نَّ الســـــجل، أ يســـــلِّط الضـــــوء علىوذُكر أيضـــــاً أنَّه ينبغي لمشـــــروع الدليل العملي أن   -٧٢
نة ما إذا كانت هناك يمنح المقرضين القدرة على استبانه أن من شأيتوخاه القانون النموذجي،   كما

  ود.لة سابقاً تجاه المانح يمكن أن تسري على ذلك الموجأيُّ حقوق ضمانية مسجَّ
لمقرض ما إذا كان وفيما يتعلق بمشروع الدليل العملي الذي يوفر إرشادات بشأن استبانة ا  -٧٣

ح أنَّ ذ ن غير قصــد، بأنَّ علك لا ينبغي أن يعطي الانطباع، الموجود مشــمولاً بتأمين كاف، أوضــِ
 الموجودات التي وبأنَّ ةرهني كضـــمانة لاســـتعمالهاالموجودات المشـــمولة بتأمين هي وحدها المؤهلة 

، أشـــير إلى يمكن تأمينها هي وحدها التي يمكن أن تكون موضـــوع حق ضـــماني. وفي هذا الســـياق
  .ضرورة أن يستبين المقرض ما إذا كان حقه الضماني يمكن أن يشمل دفع التأمين

نشاء أو إنفاذ انين أخرى إتقيِّد فيها قو أحوالالمناقشة، أشير إلى أنَّه قد تكون هناك  وأثناء  -٧٤
هذا الجانب  وضـــعينبغي  من المانحين (كالأفراد، مثلاً) وأنه عيَّنةمالحق الضـــماني في موجودات فئة 

  عند توخِّي الحرص الواجب بشأن الموجودات المراد رهنها.في الحسبان 
  

    الحرص الواجب بشأن أيِّ شكل آخر من أشكال دعم الائتمان أو دعم الضمانة    
لمضــــمونين االدائنين  يوضــــح أنَّ يتضــــمن قســــماًيمكن أن  ذلك الفصــــل أنَّ عموماً رُئي  -٧٥

ـــكالاًالأحوال، في بعض يأخذون أيضـــاً لأطراف الثالثة، أخرى من دعم الائتمان، عادة من ا ، أش
ئتمان. واقتُرح في شـــكل كفالات أو خطابات ائتمان أو تأمين على الاوذلك على ســـبيل المثال، 

ـــتفيد من ضـــمانات أنَّ القســـمذلك ن كذلك أن يبيِّ  إضـــافية) كثيراً الكفالات (التي يمكن أن تس
وف يقدِّم وســــالصــــغرى.  الأعمال تؤخذ من الأفراد من أجل دعم القروض المقدمة لمنشــــآت  ما

على ص الواجب توخِّي الحر بأنه ينبغي، في جوهره، إرشـــادات للدائنين المضـــمونين ذلك القســـم
  طراف الثالثة التي تقدم الدعم للائتمان.بشأن الأالمستوى نفسه أيضاً 

  
    توثيق شروط التمويل    

الدليل العملي  اتفق الفريق العامل، بعد الإشـــارة إلى مداولاته بشـــأن عدم تناول مشـــروع  -٧٦
أن ذلك الفصــــل ل)، على أنه لا ينبغي أعلاه ٢٤و ٢٣(انظر الفقرتين  عموماًممارســــات الإقراض 

  راض.نموذج لاتفاق إق شروط تجارية لمعاملة تمويل أو أن يتضمن أيَّ يتناول أيَّ
ــــــير إلى أنَّ بعض أحكام اتفاقات التمويل (بما في ذلك مبلغ القرض ا  -٧٧ لمقدم) قد تكون وأش

  وانب. قد يتطرق إلى تلك الج ذلك الفصلوثيقة الصلة بقيمة الموجود المرهون، وأنَّ 
مســــــألة ما إذا كان ينبغي لمشــــــروع الدليل العملي أن يقدم أيَّ  وأثناء المناقشــــــة، أثيرت  -٧٨

(ل) من  ٢قصــير" في المادة توإذْ لوحظ أن تعريف "الالتقصــير.  حدوث إرشــادات بشــأن حالات
القانون النموذجي يتضــمن إمكانية اتفاق المانح والدائن المضــمون على ما يمكن أن يشــكِّل تقصــيراً 

قائمة توضـــــيحية  يتضـــــمني عموماً أنه يمكن للدليل العملي أن رئبمقتضـــــى القانون النموذجي، 
في هذا الســــياق أنه يمكن  وارتئيإلى إنفاذ الحق الضــــماني.  تدفعبحالات التقصــــير النمطية التي قد 

الذي يتناول إنفاذ الحق الضماني أن يتطرق إلى الجوانب ذات الصلة بحالات التقصير،  للقسمأيضاً 
يمكن لمشــــــروع الدليل العملي أن يوفر لة مرجعية. وارتئي أيضـــــــاً أنه وذلك ربما من خلال إحا
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حالات حدوث  بيانل التي يمكن إدراجها في الاتفاق الضـــماني إرشـــادات للمقرضـــين بشـــأن البنود
بند بشـــأن  وذلك على ســـبيل المثال إدراج( بالضـــمانة الرهنية لمتعلقة على وجه التحديداالتقصـــير 

قدر معقول من العناية للحفاظ على الموجودات)، ولكن مع الإقرار بأنَّ  إخلال المانح بالتزامه ببذل
على نوع الموجودات والمعاملة المعنية. ولوحظ في  كثيراًتتوقف من شــــــأنها أن طبيعة تلك البنود 

 الاتفاقعلى أنَّ حرية الطرفين في يســلط الضــوء الوقت نفســه أنه ينبغي لمشــروع الدليل العملي أن 
القوانين التي وذلك مثلاً ( في بعض الدول دها قوانين أخرىقد تقيِّوالأحكام تلك الشــــــروط على 

  المدينين).الزبائن أو غيرهم من تحمي 
  

    الاتفاق الضماني    
يفية إعداد ح كيوضـــِّ  ذلك الفصـــل قســـماًاتفق الفريق العامل على أنه ينبغي أن يتضـــمن   -٧٩

 قسماً‘ ١‘ما يلي:  الفصلئي على نطاق واسع أنه يمكن أن يتضمَّن الأطراف لاتفاقها الضماني. ورُ
ســــــباب التي قد تجعل بمزيد من التفصــــــيل الأ، ويمكن من ثم أن يُبيِّن شــــــاداتيوفر تلك الإر اعامًّ

ــــــتراطات تتجاوز المتطلبات الدنيا المنصــــــوص عليها في من  ٦ المادة الأطراف تختار أن تدرج اش
 ،روح عنهاشــــدرج في مرفق مع بضــــعة نماذج عن اتفاقات ضــــمانية، تُ‘ ٢‘القانون النموذجي، و

إدراج اتفاقات  وتتناول مختلف أنواع المعاملات. وفيما يتعلق بتلك النماذج، أعرب عن تفضــــــيل
ضاً  ولكنْ ؛ضمانية كاملة ضمنقيل أي كثيراً ما توجد جية نموذ اًأحكام إن تلك الأمثلة يمكن أن تت

سياق، أُبلغ الفريق ا اتفاقات تمويل تتناول في لعامل بالصعوبات التقنية الجانب الضماني. وفي هذا ال
لبنود الشـــــرطية اأو  الاتفاقات الضـــــمانية منالتي يمكن أن تنشـــــأ فيما يتعلق بعرض تلك النماذج 

  وترجمتها. الخاصة بها
  

    إبرام المعاملة    
مويل المضــمون، عن إبرام معاملة الت ذلك الفصــل قســماًرئي عموماً أنه ينبغي أن يتضــمن   -٨٠

 ،ســتندات ذات الصــلةجميع الم فعلاً والتأكد من أنَّ المانح قد قدَّم ،يتضــمن عادة تســجيل الإشــعار
العملي أن يحدد  لغ التمويل. ولكن ذُكر في هذا الســـياق أنه لا ينبغي لمشـــروع الدليلاوصـــرف مب
ضمناً إلى أ، والإجراءاتناً لاتخاذ تلك يَّمع نسقاً ترتيبيًّا سبيل لا أن يشير  نَّ تسجيل الإشعار هو ال

  الوحيد لجعل الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة.
قانون النموذجي يتيح أنَّ ال بجلاء ورأى كثيرون أنه ينبغي لمشــــروع الدليل العملي أن يبيِّن  -٨١

تفاق الضماني. وذُكر إبرام الا إنجاز للدائنين المضمونين تسجيل إشعار قبل إنشاء الحق الضماني أو
عد تســجيل الإشــعار أيضــاً أنه يمكن لمشــروع الدليل العملي أن يشــير إلى أهمية البحث في الســجل ب

ينبغي لمشـــــروع  إنه فيما يتعلق بذلكللتأكد من الحفاظ على أولوية الحق الضـــــماني. وقيل وذلك 
لأخرى غير ابحث في الســـــجلات احتمال أن يحتاج المقرضـــــون لل أيضـــــاً الدليل العملي أن يورد

 لمراد رهنهاالســــجل العام للحقوق الضــــمانية في إطار توخي الحرص الواجب بشــــأن الموجودات ا
  .أعلاه) ٧٠(انظر الفقرة 
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    رصد الضمانة الرهنية    
على أهمية  لضـــوءيســـلِّط ااتفق الفريق العامل على أنه ينبغي لمشـــروع الدليل العملي أن   -٨٢

أنَّ  عموماً ورُئيل. الرصد المستمر للضمانات الرهنية بعد إبرام الاتفاق الضماني وصرف الأموا
انب بعض جمشــروع الدليل العملي يمكن أن يقدم بعض الإرشــادات بشــأن هذا الموضــوع إلى 

ى لمرهونة (علاختلاف هذا الرصـــــــد باختلاف المعاملات أو الموجودات ا احتمالالأمثلة على 
كر أنه ينبغي لمشـــروع بذلك، ذُ وفيما يتعلقســـبيل المثال، الملكية الفكرية والمنتجات الزراعية). 

انة الرهنية لن يؤدي الدليل العملي أن يشير إلى استصواب كفالة أنَّ رصد الدائن المضمون للضم
  المانح أعماله التجارية. تصريفمع لا مبرر له إلى تداخل 

فية الاضـــطلاع العملي أن يقدم أمثلة عملية بشـــأن كي أنه يمكن لمشـــروع الدليل وارتئي  -٨٣
ـــتعانة بمقدمي الخدمات من الأ أيضـــاًيشـــير أن بهذا الرصـــد و طراف الثالثة لهذا إلى إمكانية الاس

 ينظر المقرِض في ضرورة أن مشروع الدليل العملي يمكن أن يوضحأنَّ إلى  أيضاًالغرض. وأشير 
الموجودات  هنية عند توخِّي الحرص الواجب بشـــــأنالتكاليف المحتملة لرصـــــد الضـــــمانات الر

لاتفاقات الضـــمانية االذي يتناول القســـم أن يقدِّم  أيضـــاًالمرهونة. وبالإضـــافة إلى ذلك، اقترح 
ت الصــــلة المتعلقة للأطراف بأنها قد تود إدراج الأحكام ذا إرشــــاداتأعلاه)  ٧٩(انظر الفقرة 

  ه).طاق الرصد والتكاليف المتصلة ب، نالمثالبالرصد في اتفاقاتها (على سبيل 
شروع الدليالمعرَب عنها تباينت الآراء قد و  -٨٤ شير ل حول ما إذا كان ينبغي لم العملي أن ي

رصد الضمانة إضافة إلى ( الحاليةالمانح القانونية والمالية  وضعيةإلى حاجة الدائن المضمون لرصد 
الجوانب  من اًعضـــــــة الفريق العامل شملت بومع ذلك، وبعد الإشـــــــارة إلى أنَّ مداول الرهنية).

نبغي اتباع نهج مماثل يعموماً أنه  رئي)، ٦٩رة المتعلقة بالحرص الواجب بشأن الزبائن (انظر الفق
رى، التي الصـــغ الأعمال في هذا الصـــدد. واســـتُرعي الانتباه على وجه الخصـــوص إلى منشـــآت

شاء الح ، وبالنظر إلى أنَّيُرجَّح بقدر أكبر أن تغيِّر وضعها القانوني شمل إن ق الضماني كثيرا ما ي
  موجوداتها. يعجم
  

    كيفية البحث في السجل    
السجل وكيفية  يوضح كيفية البحث في يتضمن قسماًيمكن أن  ذلك الفصلاتُّفق على أنَّ   -٨٥

الملازمة لأيِّ  يمكن أن يتضـــمن بعض التوضـــيح للنقائص ســـمذلك القفهم نتائج البحث. وقيل إنَّ 
حصــــــول على لل يقوم بهاكذلك الخطوات التي يمكن للباحث أن  بوضــــــوح يبيِّنأن نتيجة بحث و

 لي الدليل العمليمســتعميمكن أن يســترعي انتباه  ذلك القســمأيضــاً أنَّ  وارتئيمعلومات إضــافية. 
اجة إلى البحث في حاحتمال أن تكون هناك  النموذجي وإلىقواعد تنازع القوانين في القانون  إلى

  سجلات ولايات قضائية أخرى.
  

    كيفية ومكان تسجيل الإشعار    
التســجيل بشــأن للقائمين باتُّفق على أنَّ مشــروع الدليل العملي ينبغي أن يقدِّم إرشــادات   -٨٦

ذلك كيفية ومكان تسجيل الإشعار لجعل الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة. وقيل أيضاً إنَّ 
تعديل أو إنهاء ينبغي أن يقدِّم إرشادات للدائنين المضمونين بشأن توقيت وكيفية في الفصل  القسم
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سبيل المثال، إذا كان هناك تغيير لمحدِّ سجيلهم (على  ، جودات المرهونة)لموانقل لد هوية المانح أو ت
من اللازم أن وفي هذا السياق، قيل إنَّ  مع ملاحظة أهمية الرصد المستمر للمانح والضمانة الرهنية.

أنَّ الأحكام النموذجية المتعلقة بالســجل الواردة في القانون النموذجي تقدم عددا يبيِّن ذلك القســم 
وإنْ كان من شــأن واحد فقط من تلك الخيارات ، حتى لخيارات فيما يتعلق بتشــغيل الســجلمن ا

  أن يكون سارياً في أيِّ ولاية قضائية معيَّنة.
    

    كيفية إنفاذ الحق الضماني    
كيف يمكن  الذي يتناول ذلك القســـم من الفصـــلرئِي على نطاق واســـع أنه ينبغي إبراز   -٨٧

وذجي. ورأى كثيرون انون النمللدائن المضـــمون أن يســـتخدم آليات الإنفاذ المختلفة الواردة في الق
ن على تعيَّيوف إدراج نماذج مشــروحة من الإشــعارات التي ســ المجديمن  ســوف يكونأيضــاً أنه 

  لعملي.افي مرفق مشروع الدليل  ، وذلكأثناء مرحلة الإنفاذ قديمهاتالدائن المضمون 
على ليط الضــوء ســأنه ينبغي ت‘ ١‘: ، ومنهاوفي هذا الســياق، قُدِّم عدد من الاقتراحات  -٨٨

منصوص هو  حسبماعلى حق الدائن المضمون في التصرف في الموجودات المرهونة  نحو مخصوص
ضاحأنه ينبغي ‘ ٢‘من القانون النموذجي؛  ٧٨عليه في المادة  شأنها أن فاذ التي آليات الإن إي من 

يع ل لجمعلى مختلف أنواع الضــــــمانات الرهنية (بما في ذلك الحق الضــــــماني الشــــــام تســــــري
أنه ‘ ٤‘رحلة الإنفاذ؛ العملية التي قد تنشــــأ أثناء م شــــاكلالمأنه ينبغي تحديد ‘ ٣‘الموجودات)؛ 

ن القانون م ٧٩منصـــوص عليه في المادة حســـبما هو يمكن تســـليط الضـــوء على قاعدة التوزيع 
نَّ وجود سوق أأن يشرح كيف  لذلك القسمأنه ينبغي ‘ ٥‘؛ ةقواعد سابقبمقارنة  ،النموذجي

  ثانوية يمكن أن ييسِّر التصرف خارج نطاق المحكمة.
 يمكن أن ســــمذلك الق أن ارتُئيالصــــغرى،  بمنشــــآت الأعمالالإنفاذ المتعلق يخص وفيما   -٨٩

كثرة  جراء وذلك منالمنشـــآت  تلكإخطارات إلى  إرســـالفي  ىلاقالصـــعوبات التي تُ‘ ١‘يذكر: 
قوانين الأخرى والتي القيود الممكن فرضــها في ال‘ ٢‘تغييرها لعناوينها ورفضــها قبول الإخطارات؛ 

بل س ـُ اتِّباعلأطراف على إمكانية اتفاق ا‘ ٣‘؛ سـتخدامها في الإنفاذاتحدُّ من الموجودات التي يمكن 
  بديلة لتسوية المنازعات من أجل التعجيل بالإنفاذ خارج إطار المحكمة.

    
    امتل المستحقات الخاضعة للنقل الصيكيفية تح    

قل التام للمستحقات، ح الظروف المتعلقة بالنئي أنه يمكن لمشروع الدليل العملي أن يوضِّرُ  -٩٠
ستحقات نقلاً تامًّا  خصوصاًوأن يوضح  شخص الذي تُنقل إليه الم ضع لقواعد الإنفاذ يخ لنأنَّ ال

داده. ورئي أنه يمكن ســــأيُّ التزام مضــــمون يتعين  الواردة في القانون النموذجي، لأنه لا يقع عليه
، ت نقلاً تامًّانقل إليه المســـتحقاتُ ح كيف يمكن للشـــخص الذيلمشـــروع الدليل العملي أن يوضـــِّ 

 ،المســتحقة تحصــيل المدفوعات ،الدائن المضــمون الحائز على حق ضــماني في المســتحقاتوكذلك 
  سداد.وتعليمات خاصة بال إخطاراتنماذج نمطية لما يتصل بذلك من  أيضاًأن يتضمن و
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    كيفية الانتقال بالحقوق الضمانية السابقة إلى مظلة القانون النموذجي    
على الدائن المضمون أن  نح التدابير التي يتعيَّئي أنه يمكن لمشروع الدليل العملي أن يوضِّ رُ  -٩١

نفِّذ للقانون يتخذها لكي يظل حقه الضــــــماني، الذي أُنشــــــئ قبل بدء نفاذ القانون الجديد الم
ثة ويحظى بالأولوية.  ثال لة أنه ينبغي وارتئيالنموذجي، نافذاً تجاه الأطراف ال  توفير عدد من الأمث

القانون النموذجي  إعمال أحكام ين إلىذلك القســـم انتباه المســـتعمل لفتيكما ارتئي أنه ينبغي أن 
بين  تبعاً للاختلاف ينتتبا قد وعدم محاولة الغوص في تفاصيل القانون السابق، التي ،النقلبالخاصة 

  الولايات القضائية.
    

    )A/CN.9/WG.VI/WP.75من الوثيقة  ٧٤-٥٩(الفقرات  المسائل التنظيمية  -دال  
دليل العملي اســتذكر الفريق العامل مناقشــته الســابقة بشــأن مدى نطاق تناول مشــروع ال  -٩٢

ــــــائل التنظيمية (انظر الفقرات  ــــــهأعلاه ٢٨-٢٥للمس العملي (انظر  ) وأعاد التأكيد على افتراض
بغي لمشـــروع الدليل ). وبالنظر إلى حســـاســـية هذه المســـائل، أُكد مجددا أنه لا ينأعلاه ٢٩الفقرة 

توصية أيِّ صلة ولا تقديم لوائح التنظيمية ذات الالعامة التي تستند إليها الالعملي تناول السياسات 
  .التنظيمية بتعديل تلك اللوائح

أس المال في العديد من اللوائح التنظيمية المعنية برأنَّ  وعلى ســــبيل القاعدة العامة، أُوضــــح  -٩٣
ضائية لا ت سية للقانون ا تماماًأخذ في اعتبارها الولايات الق سمات الرئي  كيف يمكنلنموذجي ولا ال

، التنظيمية تلك اللوائح تالرقابي الوفاء بمتطلباالخاضــعة للتنظيم  لماليةاأن يتيح إعماله للمؤســســات 
ح ملي يمكن أن يوضـــِّ مشـــروع الدليل العأنَّ  ذُكربما في ذلك متطلبات كفاية رأس المال. ومن ثم، 

لنموذجي. وذُكر، اء بمختلف المتطلبات الخاصـــــــة برأس المال من خلال تنفيذ القانون كيفية الوفا
 آليات الإنفاذ المتوخاة أنَّكيف  يبيِّن بوضوحمشروع الدليل العملي يمكن أن أنَّ على سبيل المثال، 

الموجودات  باريتيح اعتإنفاذ الحق الضــــــماني على نحو فعال، مما تســــــمح بفي القانون النموذجي 
يمكن لمشـــروع الدليل  أنه أيضـــاً وإضـــافة إلى ذلك، ارتُئي. مقبولة المنقولة المرهونة كضـــمانة رهنية

وعلى دات المرهونة. تصريف الموجومكانية أهمية الأسواق الثانوية لإ يسلِّط الضوء علىالعملي أن 
دِّد على أن الهدف منعام ســـبيل إيراد بند  مشـــروع الدليل في لرقابيا تناول مســـائل التنظيم ، شـــُ

القروض ى تقديم عل الرقابي الخاضــــعة للتنظيمالمالية حفز المؤســــســــات  يكون فيالعملي ينبغي أن 
  بالاستناد إلى القانون النموذجي. الائتمانية

حالمداولات ضــــــرورة  أثناءوذُكرت   -٩٤ نطاق و معنىمشــــــروع الدليل العملي  أن يوضــــــِّ
ضعة للتنظيمالمالية  المؤسسات تقدم قروضا مضمونة  لك لأنَّ المؤسسات التي"، وذالرقابي "الخا

 أنَّ ذلك يتباين إلى حد ، ولوحظ أيضاًنفسها تخضع جميعها للوائح التنظيمية المعنية برأس المال  لا
  واسع بين الولايات القضائية.

الإفراط في طلب الضمانات،  لةسأمأن يناقش  أنه يمكن لمشروع الدليل العملي أيضاً ذُكرو  -٩٥
وفي هذا السياق، أشير إلى المناقشات ذات الصغرى.  الأعمال شديد على منشآت تأثير سلبيله مما 

من الفصــل  ٦٩و ٦٨ ناتالفقرالصــلة في دليل الأونســيترال التشــريعي بشــأن المعاملات المضــمونة (
طلب ط في القضائية. واقتُرح أن المسائل المتعلقة بالإفراالمختلفة المتبعة في الولايات الثاني) والنهوج 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.75
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الضمانات قد يكون من الأفضل إدراجها في الجزء من مشروع الدليل العملي الذي يتناول المسائل 
المتعلقة بالمعاملات، مع استرعاء انتباه المستعملين إلى العواقب المحتملة غير المقصودة. واقتُرح أيضاً 

شأن الإفراط في  شة ب شروع الدليل جزء ضمانات في الطلب أن يطلب إلى الأمانة أن تدرج مناق م
العملي الذي يتناول مســائل التنظيم الرقابي، دون أي قرار يتخذه الفريق العامل بشــأن اســتصــواب 
الإبقاء على هذا النص في ذلك الجزء. وأوضــح أن ذلك ســيكون موضــع نظر الفريق العامل عندما 

  يُتاح النص ذو الصلة لاستعراضه.
لدى تناول  حذر هجأخذ بنيكلها أنه ينبغي للفريق العامل أن وذُكر مراراً خلال المناقشــة   -٩٦

كِّز في هذه المرحلة مســـــائل التنظيم الرقابي. ورُئي عموماً أن مشـــــروع الدليل العملي ينبغي أن ير
 لتنظيم الرقابي.ل ببعض المتطلبات المعيَّنةمن حيث صلتها تطبيق القانون النموذجي  يفيةكعلى 

ورة أعلاه بتعمق أكبر أن ينظر الفريق العامل في المســائل المذك موماًع رُئيوبعد المناقشــة،   -٩٧
  دليل العملي.لنظر في الصيغة الأولى لمشروع اللاح له فرصة تُت عندمافي دورته المقبلة، 

 


